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	ملخص

      تتناول هذه الدراسة موضوع المسؤولية المدنية للوكيل بالعمولة للنقل كدراسة مقارنة بين القانونين الأردني والمغربي؛ باعتباره من أهم وأخطر المواضيع التي تثار في ميدان الوكالة بالعمولة بصفة عامة والوكالة بالعمولة للنقل على وجه الخصوص، حيث يقوم الوكيل بالعمولة للنقل بالتصرف القانوني باسمه الشخصي، مما يجعله ذلك طرفاً أصيلاً في العقد يتحمل كافة الآثار التي قد تنجم عنه. وقد أخضع كل من المشرّعين الأردني والمغربي الوكيل بالعمولة للنقل فيما يختص بعملية نقل البضائع بنفسه كجزء من المرحلة للأحكام التي يخضع لها ملتزم النقل، هذا ولم ينظم المشرّع الأردني – خلافاً للمشرّع المغربي – مسألة توزيع المسؤولية بين الناقلين المتعددين المتعاقبين.

الكلمات الدالة: الوكالة، الوكالة بالعمولة، النقل المتعاقب، مسؤولية الوكيل.
Abstract
      This study the subject of the civil liability consignment dealer transport as a comparative study deals with between the two and Moroccan Jordanian laws; as of the most important and serious topics that arise in the field of the agency generally consignment consignment agency transport in particular, where the Dealer consignment transport legal disposition personal name, which makes it a party to that inherent in the contract bears all the effects which may result in. Taking both of Jordanian lawmakers and Moroccan transport consignment dealer with regard to the process of transferring the goods himself as part of the stage, subject to provisions committed, had been organized by Jordanian legislature - unlike Moroccan legislature - the question of the distribution of responsibility between successive multi-carriers.
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المقدمة:
      يحتل عقد النقل في الوقت الحاضر المرتبة الأولى بين العقود التجارية، فهو يلعب دوراً هاماً وخطيراً في جميع المجالات والأنشطة المتعلقة بالحياة اليومية.

      فالنقل ضرورة لا غنى عنها في الحياة اليومية لا بالنسبة للأشياء فحسب، بل للأشخاص أيضاً. فالشخص في حياته اليومية في حاجة إلى انتقاله من مكان لآخر بصفة مستمرة، والتاجر – على وجه الخصوص – بحاجة ماسة وسريعة إلى انتقاله من مكان إلى آخر لعقد الصفقات التجارية، فإذا ما أبرم صفقة ما، فإنه يكون بعد ذلك بحاجة ملحة لنقل البضائع المشتراة أو المبيعة من مكان إلى آخر. كما وأن المواد الأولية والمنتجات الصناعية تكون أيضاً في حاجة إلى نقلها من أماكن إنتاجها أو صنعها إلى أماكن التصنيع أو الاستهلاك، حتى يستفيد الإنسان من قيمتها في حياته العامة واليومية، بل الأكثر من ذلك، فإن قيمة عقد النقل لا تقتصر على نقل الأشخاص والأشياء فقط، بل تؤدي إلى زيادة الإنتاج والتقدم الاقتصادي، والتقدم العلمي والفني، ويكفي لكي يشعر الفرد بأهمية النقل، تصور تعطيل وسائل النقل والمواصلات في يوم واحد في بلد معين، وما يمكن أن يترتب على ذلك من أضرار جسيمة تلحق الدولة والأفراد معاً (حبيب، 2006؛ شفيق، 2000؛ البارودي 1991). 

      وعلى ضوء ما تقدم، يتبين أن النقل ضرورة لازمة للتجارة والتجار، وأنه لا يمكن تصور التجارة كنشاط إنساني هام بغير نقل للبضائع والعروض، إذ السلعة في مكان  وجودها أو إنتاجها محدودة القيمة إذا لم تتدخل يد الإنسان لتنقلها من مكانها إلى مكان آخر بحاجة إليها كي تعظم قيمتها(1).

      وقد لا تتهيأ للمرسل في ظروفه الخاصة، فرصة التعاقد مع الناقل وتسليمه البضاعة، مما يضطره إلى اللجوء إلى شركات أو أشخاص يتعهدون بإيصالها إلى المكان المقصود- هم الوكلاء بالعمولة للنقل- حيث أن هؤلاء الوكلاء يتعاقدون باسمهم الشخصي مع ملتزمي النقل لنقلها (أنطاكي والسباعي، 1989).

      والوكيل بالعمولة للنقل يرتبط أصلاً بموكله بعقد الوكالة بالعمولة والذي تحكمه المواد (108) وما بعدها من القانون التجاري المغربي الصادر في 12 غشت لسنة 1913م الواردة في باب الوسطاء والسماسرة، غير أن الوكالة بالعمولة للنقل في المغرب تخضع أيضاً لبعض القواعد التي تضمنتها المواد (64) وما بعدها من القانون المذكور وللقواعد العامة بشأن إجارة الصنعة الواردة في قانون الالتزامات والعقود المغربي الصادر في 12 غشت لسنة 1913م، وأهمها أن الموكل تكون له دعوى مباشرة ضد الغير.

      وفي الأردن أيضاً يكون الوكيل بالعمولة للنقل مسؤولاً في مواجهة الموكل بموجب القواعد القانونية المقررة للوكالة بالعمولة للبيع والشراء – المنصوص عليها في المواد (87) وما بعدها من قانون التجارة الأردني رقم (12) لسنة 1966، مع ملاحظة أن الوكيل بالعمولة للنقل، يخضع فيما يختص بعملية نقل البضاعة بنفسه كجزء من الرحلة للنصوص التي يخضع لها ملتزم النقل وفقاً للمادة (98) من قانون التجارة الأردني.

      وعلى عكس الوكيل بالعمولة للبيع والشراء الذي لا يضمن التنفيذ في الأصل، فإن الوكيل بالعمولة للنقل يعتبر ضامناً بحكم القانون، فهو لا يضمن مجرد إرسال البضاعة ووصولها إلى الآجال المتفق عليها كما جاء في (76 تجاري مغربي)، إنما يضمن كذلك أفعال الوكيل بالعمولة الذي وسطه بدوره في إتمام عملية النقل بموجب المادة (82 تجاري مغربي)، وكذلك فهو يضمن الهلاك أو التلف الذي يصيب البضاعة أثناء نقلها ما لم يُعفى من هذه المسؤولية. وهكذا فإن الوكيل بالعمولة للنقل يعتبر أمام المرسل وكأنه الناقل، لذا كثيراً ما يدق في العمل التمييز بين دور كل من الوكيل بالعمولة للنقل ودور الناقل.

      وهذه المسؤولية التي تقوم على عاتق الوكيل بالعمولة للنقل باعتبار أنه ضامن، تقوم أحياناً أخرى إلى جوار مسؤوليته كناقل، وذلك عندما يتولى بنفسه نقل البضاعة في جزء من رحلتها نحو المرسل إليه، وهذا ما يحدث في الغالب عندما تتعدد مراحل النقل(2).
      وقد لا يبدو غريباً أن نتناول في دراسة واحدة موضوعين لا يربطهما – فيما يبدو – صلة، كموضوعي الوكالة بالعمولة للنقل وتعدد الناقلين؛ ذلك أن هذه الغرابة تزول حينما نعلم أن أكثر ما يكون الالتجاء إلى الوكيل بالعمولة للنقل يكون في الحالات التي تستلزم تعدد الناقلين، وأنه حتى عند عدم الالتجاء إلى وكيل بالعمولة للنقل، فإن أمين النقل الأول يعد – برأينا – في مركز الوكيل بالعمولة فيما يتعلق بالمرحلة التي يتولاها أمين النقل التالي، وهكذا ومن هنا قد تثور إشكالية التمييز بين دور كل من الوكيل بالعمولة للنقل والناقل، كما قد تثور إشكالية التمييز بين دور الوكيل بالعمولة للنقل والوكيل بالعمولة للبيع والشراء.

      كما تثور إشكالية أخرى تتعلق بخصوص توزيع المسؤولية بين الناقلين المتعددين المتعاقبين، إذ لم ينظم المشرّع الأردني هذه المسألة؛ رغم أهميتها، بخلاف المشرّع المغربي الذي وضع قواعد قانونية لتنظيم مسؤوليتهم، وهي قواعد تقوم على التفرقة بين مسؤولية الناقل الأول والناقلين المتوسطين والناقل الأخير.

      والوكالة بالعمولة للنقل منتشرة في الواقع العملي، لأنها تحقق فوائد اقتصادية، منها أن الوكيل بالعمولة للنقل متخصص ويسأل أمام المرسل، فيتحمل عن المرسل مهمة التعاقد مع ناقلين متعددين، كما أنه يتقاضى أجراً للنقل أقل، لأنه يتلقى بضائع من أشخاص كثيرين لنقلها مرة واحدة فيوفر المصاريف(عوض، 2007؛ دويدار، 2003).
      وسنتبع في دراستنا هذه المنهج التحليلي (تحليل المحتوى) المقارن، حيث سنقوم باستعراض النصوص الأردنية والمغربية ذات العلاقة بالدراسة وتحليل محتواها للتعرف على مضامينها ومزاياها وعيوبها ومراميها، وذلك في إطار مقارن بين هذه النصوص؛ بغية الخروج بنتائج عملية تجيب على أوجه القصور التشريعي لدى المشرّع الأردني والمشرّع المغربي بخصوص موضوع الدراسة، ومن ثم دعوتهما إلى الأخذ بالتوصيات التي ستخرج بها الدراسة، وذلك في أول تعديل لقانون التجارة.


وهذه الدراسة ستركز على بيان مسؤولية الوكيل بالعمولة للنقل في جانبها المدني دون أن تتطرق إلى مسؤوليته الجزائية، إذ تخرج الأخيرة من مقتضيات هذه الدراسة.
      وتأسيساً على ما تقدم، فإننا سنقسم هذه الدراسة إلى ثلاثة مباحث، وذلك على النحو الآتي:

المبحث الأول: مفهوم الوكيل بالعمولة للنقل. 

المبحث الثاني: مصدر مسؤولية الوكيل بالعمولة للنقل باعتباره ضامناً بحكم القانون.
المبحث الثالث: مسؤولية الوكيل بالعمولة للنقل في حالة النقل المتعاقب.

المبحث الأول:
مفهوم الوكيل بالعمولة للنقل
      إن هذه الدراسة تتطلب بيان مفهوم الوكيل بالعمولة للنقل، كمسألة أولية، بغية توضيح مسؤوليته، ومن ثم فإن بحث هذا المفهوم يقتضي الوقوف على مسألتين، هما: تعريف الوكيل بالعمولة للنقل، وأيضاً تمييز دور الوكيل بالعمولة للنقل عن غيره.

      وفي ضوء ما تقدم، فإننا سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين: 

المطلب الأول: تعريف الوكيل بالعمولة للنقل.

المطلب الثاني: تمييز دور الوكيل بالعمولة للنقل عن غيره.

وسنبحث هذين المطلبين تباعاً.

المطلب الأول: تعريف الوكيل بالعمولة للنقل:
      لم يعرف المشرّع لا في المغرب ولا في الأردن الوكيل بالعمولة للنقل، وإن كان المشرّع الأردني أورد تعريفاً للوكيل بالعمولة للبيع والشراء، وذلك في المادة (86) من قانون التجارة(3)، إلا أنه لم يورد أي تعريف مماثل للوكيل بالعمولة للنقل تاركاً ذلك للفقه والقضاء. ولقد أحسنا صنعاً فيما ذهبا إليه، لأن هذه الصناعة في الغالب تتقن بين يدي رجال القانون والقضاء، ولأنه حتى بالنسبة للتشريعات التي عمدت إلى إيراد مثل هذا التعريف لم تسلم بدورها من النقد، كالتشريع المصري الذي عرف الوكيل بالعمولة للنقل في المادة (90) من قانون التجارة رقم (17) لسنة 1999 بأنه: "الذي يتعهد بنقل بضاعة بنفسه أو بواسطة غيره براً أو بحراً". إذ يؤخذ على هذا التعريف من ناحية أنه عرف الوكيل بالعمولة للنقل بأنه هو الذي يتعهد بنقل بضاعة بنفسه، في حين أن الوكيل بالعمولة للنقل لا يقوم – كقاعدة عامة – بالنقل بنفسه، ومن ناحية أخرى يظهر قصوره من حيث أنه لم يبرز الخصيصة الجوهرية المميزة لعقد الوكالة بالعمولة للنقل وهي أن يتعاقد الوكيل بالعمولة باسمه الشخصي (طه، 1986، ص: 359).

      لذلك، اتجهت غالبية الفقه القانوني إلى إيراد تعريفات مختلفة للوكيل بالعمولة للنقل، فعرفه جانب من الفقه القانوني بأنه: "وكيل بالعمولة تقوم حرفته على الالتزام أمام المرسل – نظير عمولة – بتحقيق نتيجة هي وصول البضائع إلى الجهة المقصودة" (الخولي، 1989، ص: 283).

      ونعتقد أن هذا التعريف ينطوي على شيء من القسوة في حق الوكيل بالعمولة للنقل، إذ أن هناك ثمة حالات معينة تعفيه من تحقيق النتيجة كما سنرى، لذلك لا يمكن اعتبار تحقق النتيجة كقاعدة عامة.

      لذلك عرفه البعض الآخر بأنه: "من يتعاقد باسمه الشخصي مع الناقل لحساب موكله المرسل" (طه، 1986، ص: 360). ويمكننا القول بأنه رغم بساطة ووضوح هذا التعريف، إلا أنه يشوبه القصور، وذلك من حيث أنه لم يتضمن الإشارة إلى العمولة التي يستحقها الوكيل، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لم يتضمن ما إذا كان بإمكان الوكيل بالعمولة للنقل تولي جزء من الرحلة أو من عملية النقل بنفسه وهو شائع في العمل.

      لذلك ذهب رأي فقهي آخر، وهو الذي نرجحه، إلى تعريف الوكيل بالعمولة للنقل بأنه: "الشخص الذي يتعهد للمرسل بأن يبرم مع أمناء النقل عقود النقل اللازمة لنقل البضاعة من مكان الإرسال إلى جهة الوصول، ويحصل الوكيل بالعمولة من المرسل على عمولة في مقابل الخدمة التي أداها له، غير أن ذلك لا يمنع من أن يقوم الوكيل بالعمولة بنفسه بنقل البضاعة في جزء من المسافة والاستعانة بغيره في إنجاز النقل إلى جهة الوصول" (يونس، 2002، ص: 254؛ والعكيلي، 2003، ص: 291؛ ودويدار، 2003، ص: 130).
      في ضوء هذا التعريف، لا يعدُّ العمل الذي قام به الوكيل بالعمولة من قبيل الوكالة بالعمولة للنقل إلا بالنسبة لعملية النقل التي حصلت عن المسافة التي استعان فيها بأمين النقل، أما بالنسبة للنقل الذي قام بنفسه، فهو يعتبر ناقلاً وليس مجرد وكيل بالعمولة.
المطلب الثاني: تمييز دور الوكيل بالعمولة للنقل عن غيره:

      يختلف دور الوكيل بالعمولة للنقل عن دور كلٍ من الناقل والوكيل بالعمولة للبيع والشراء، ومن خلال هذا المطلب سنوضح هذا الاختلاف، وذلك في فرعين.
الفرع الأول: تمييز دور الوكيل بالعمولة للنقل عن دور الناقل:
      عرّف المشرّع المغربي عقد النقل دون الناقل، وذلك في المادة (64) من قانون التجارة، إذ نص على أن: "عقد النقل هو العقد الذي يتعهد بمقتضاه صاحب مؤسسة – يدعى المكاري – بإنجاز نقل أشياء أو أشخاص في البر أو المياه مقابل أجرة أو ثمن للنقل"(4). وهو يقابل نص المادة (68) من قانون التجارة الأردني التي عرّفت بدورها عقد النقل دون الناقل تماماً كما فعل المشرّع المغربي. ويتضح من ذلك أن دور الوكيل بالعمولة للنقل يختلف عن دور الناقل، في أن الأخير يقوم بعملية النقل بنفسه، وتكون حرفته الأساسية هي النقل، في حين أن الوكيل بالعمولة للنقل لا يقوم بعملية النقل بنفسه، بل بواسطة غيره – الناقل – وتكون حرفته الأساسية، هي الوكالة بالعمولة للنقل – أي التوسط بين المرسل والناقل في إتمام عملية النقل (النعيمي، 2008).

      ورغم وضوح هذا المعيار في ذاته، إلا أن التفرقة بين العقدين تصعب كثيراً في الواقع العملي، إذ قد يحدث، وفي غالب الأحيان، أن يقوم الوكيل بالعمولة للنقل بنفسه بتنفيذ جزء من عملية النقل ولو كان قليل الأهمية - بوسائل نقل مملوكة له أو لغيره، لذلك فهو يسأل بوصفه أميناً للنقل تارة، وبوصفه وكيلاً بالعمولة للنقل تارة أخرى. فمتى يعد أميناً للنقل ؟ ومتى يعد وكيلاً بالعمولة للنقل؟. لذلك، لا يمكن الوقوف عند هذا المعيار لوصف العقد، لأن القيام أو عدم القيام بتنفيذ جزء من النقل قد يكون أمراً عرضياً طارئاً. فقد يتعاقد أمين نقل على نقل البضاعة لكل المسافة ولكنه لا يتمكن من تنفيذ ذلك – لأي سبب من الأسباب – فيعهد به إلى أمين نقل آخر يتولاه دون أن يؤدي ذلك إلى اعتباره وكيلاً بالعمولة.

      وبالعكس قد يعجز الوكيل بالعمولة للنقل عن التعاقد مع أمين نقل مناسب، فيتولى عملية النقل بنفسه سواء بوسائل نقل مملوكة له أو مملوكة لغيره دون أن يغير ذلك من طبيعة عقد الوكالة بالعمولة للنقل الذي يربطه بالمرسل (طه، 2005).

      هذا وقد ذهب جانب من الفقه القانوني إلى القول: بأن معيار التفرقة بين العقدين يجب أن يستمد من طريقة اشتراط الأجرة، فإذا كان الأجر يحدد إجمالياً دون تفرقة بين أجرة النقل وأتعاب الوسيط، فإننا نكون بصدد أمين نقل، أما إذا كان الأجر يقدر بنسبة مئوية من قيمة الصفقة، فالعقد وكالة بالعمولة، ويبرر أصحاب هذا الرأي موقفهم هذا بأن اعتبار من يتقاضى أجراً إجمالياً وكيلاً بالعمولة لا يجوز له أن يستخلص لنفسه أية منفعة من العملية الموكول له القيام فيها غير العمولة، فيجب إذن أن تحدد كل من أجرة النقل وعمولة الوكيل تحديداً مستقلاً (حجازي، 1984؛ الخولي، 1989).

      ويعاب على هذا المعيار من زاويتين:

الأولى: كونه يتنافى مع ما استقر عليه العمل من تقاضي الوكيل بالعمولة للنقل مبلغاً إجمالياً يشمل أجرة النقل وغيرها من المصاريف، إضافة إلى أن الاحتجاج غير سليم، لأنه بإمكان الوكيل بالعمولة الحصول على منفعة غير العمولة متى أجاز له الموكل ذلك أو جرى به العرف التجاري.

الثانية: أن هذا يؤدي إلى اعتبار الشخص أميناً للنقل لمجرد أنه يتقاضى مبلغاً إجمالياً عن النقل ولو كان لا يقوم بالنقل أصلاً، بل يعهد به إلى الغير، وهذا لا يمكن التسليم به (الخولي، 1989، ص: 285).

      لذلك، اتجه رأي آخر إلى القول: بأنه يتوجب لتكييف العقد الوقوف عند إرادة الطرفين وفقاً للقواعد العامة، فإذا تبين أن المرسل قد كلف الطرف الآخر بنقل البضاعة بالطريقة التي يرى أنها أنسب الطرق، فإن هذا الطرف يعد وكيلاً بالعمولة لا أميناً للنقل، ولو قام بنقل البضاعة في جزء معين من الرحلة بنفسه، لأن إرادة الطرفين قد نظرت إلى مجموع العملية لا إلى جزء منها (النعيمي، 2004، ص: 187؛ البارودي، 1991، ص: 163؛ طه، 2005، ص: 201).

      ويعاب على هذا الرأي أيضاً بأن الوقوف على إرادة الطرفين أمر غير ميسور في غالب الأحيان، لذلك يعتمد القضاء في استخلاص هذه الإرادة بالنشاط المعتاد لمن يتعاقد مع المرسل وهل هو النقل أم التوسط فيه، كما ويعتد أيضاً بطريقة تدخل هذا الطرف ومشاركته في تنفيذ النقل، فإن كان لهذا التدخل طابع الأهمية الكبيرة أو الضرورة، فإنه يعتبر أميناً للنقل، أما إذا كان هذا التدخل لا يتبع إلا الأصل، وهو التوسط، فإنه يظل وكيلاً بالعمولة للنقل (حجازي، 1984). 

      ولقد ذهب رأي فقهي(5) - نعتقد أنه أنسب الآراء لاعتماده كمعيار للتفرقة بين دور الوكيل بالعمولة للنقل عن دور أمين النقل - إلى القول: إنه لا محل لإسباغ وصف واحد على مجموع نشاط الوكيل إلا إذا تعلق الأمر بأحكام تقتضي هذا التوحيد في الوصف، كما إذا كنا بصدد حق الامتياز المقرر للوكيل بالعمولة للنقل، إذ يجب أن يعترف له بهذا الامتياز بالنسبة لمجموع نشاطه مادياً كان أم قانونياً دون تفرقة، أو أن يرفض اعتباره وكيلاً بالعمولة بالنسبة لهذا المجموع ككل، فلا يتمتع بامتياز الوكيل بالعمولة للنقل.
الفرع الثاني: تمييز دور الوكيل بالعمولة للنقل عن دور الوكيل بالعمولة للبيع والشراء:
      يختلف الوكيل بالعمولة للنقل عن الوكيل بالعمولة للبيع والشراء، لذا يلزم عدم الخلط بين دور كل منهما، وعليه يجب التمييز بينهما، وذلك من عدة نواحي:

أولاً: إذا كان الوكيل بالعمولة للنقل يتعهد في مواجهة المرسل بنقل البضاعة إلى المكان أو الجهة المقصودة مقابل أجر إجمالي عن عملية النقل بمراحلها المتعاقبة، ثم يتعاقد بعد ذلك مع الناقلين المتعاقبين بأجر أقل، فإنه يفيد هو من الفرق لا الموكل (المرسل)، وذلك على عكس الوكيل بالعمولة للبيع والشراء، الذي لا يجوز له أن يحقق أي ربح شخصي من قيامه بالعملية التي كلف بها، غير العمولة المتفق عليها (طه، 1986؛ والبارودي، 1991).

ثانياً: الوكالة بالعمولة للنقل لا تتسم بالسرية والاستئثار، فلم يعد هناك محل للالتزام بالسرية الذي يفرض على الوكيل بالعمولة عدم ذكر اسم الموكل، فلا مصلحة في الوكالة بالعمولة للنقل، للمرسل أو الناقل في إخفاء اسمه وعدم إظهاره، مما يمكن القول معه بوجود علاقة مباشرة بينهما رغم وجود الوكيل بالعمولة وسيطاً بينهما، وهذا عكس ما هو عليه الحال في الوكالة بالعمولة للبيع والشراء، إذ الوكيل بالعمولة هنا، يلتزم بالسرية التامة في إخفاء اسم الموكل أو اسم غير المتعاقد معه، مما يجعلهما يجهلان بعضهما البعض في غالب الأحيان، وبالتالي انعدام أية رابطة مباشرة بينهما(6).

ثالثاً: أن الوكيل بالعمولة للبيع والشراء في الأصل لا يضمن التنفيذ إلا إذا شرط على نفسه ذلك، وعلى العكس من ذلك، فإن الوكيل بالعمولة للنقل يكون مسؤولاً عن تنفيذ العمل، فيلتزم شخصياً بتوصيل البضاعة في الميعاد إلى جهة الوصول، فمسؤولية الوكيل بالعمولة للنقل أشد وأقصى من مسؤولية الوكيل بالعمولة للبيع والشراء(7).

المبحث الثاني:
مصدر مسؤولية الوكيل بالعمولة للنقل باعتباره ضامناً بحكم القانون:
      يعد الوكيل بالعمولة للنقل مسؤولاً عن أفعاله الشخصية في مواجهة المرسل أثناء عملية النقل، وهو كذلك ضامن للأفعال التي تقع من الناقل الذي تعاقد معه، ويكون مسؤولاً عنها متى ترتب عليها ضرر بالنسبة للمرسل. لذلك، يتعين علينا التمييز بين مصدرين لهذه المسؤولية، وثم بيان أهمية التفرقة بين هذين المصدرين، وذلك في ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: مسؤولية الوكيل بالعمولة للنقل عن أفعاله الشخصية.

المطلب الثاني: مسؤولية الوكيل بالعمولة للنقل عن أفعال الناقل.

المطلب الثالث: أهمية التفرقة بين مسؤولية الوكيل بالعمولة للنقل عن فعله الشخصي ومسؤوليته عن أفعال الناقل.
وسنبحث هذه المطالب تباعاً.
المطلب الأول:
مسؤولية الوكيل بالعمولة للنقل عن أفعاله الشخصية:
      يلقي عقد الوكالة بالعمولة للنقل على عاتق الوكيل بالعمولة التزامات لا تختلط بالالتزامات الناشئة عن عقد النقل. وهكذا يضمن الوكيل بالعمولة للنقل وصول البضاعة إلى الجهة المقصودة في الميعاد المحدد، ويكون له كامل الحرية في اختيار الوسائل الملائمة لتحقيق هذه النتيجة مع مراعاة تعليمات المرسل الآمرة، فهو- أي الوكيل بالعمولة للنقل- يختار طريقة النقل والناقل والتعريفة سواء كانت التعريفة عادية أو مخفضة، وذلك كله على ضوء مصلحة المرسل، وعلى ضوء الظروف ومراعاة لطبيعة البضاعة والعرف التجاري.
      ويلتزم الوكيل بالعمولة للنقل كذلك بالتأمين على البضاعة متى ألزمه العقد أو العرف التجاري بإجراء التأمين، ولا ينتهي التزام الوكيل بمجرد وصول البضاعة إلى الجهة المقصودة، بل إن عليه بقدر المستطاع، المحافظة على حقوق المرسل من السقوط، بأن يباشر عند وصول البضاعة باتخاذ الإجراءات التي تحرم الناقل من الدفع بعدم القبول(8).

      ويقرر بعض الفقه القانوني بأن للوكيل بالعمولة للنقل الحق في إنابة وكيل بالعمولة آخر في تنفيذ التزاماته، وباعتقادنا فإنه ليس هناك ما يبرر الخروج عن القواعد العامة في مدى جواز إنابة الوكيل بالعمولة لغيره في تنفيذ الوكالة بالعمولة للنقل وحدها، إلا إذا أجاز العرف التجاري ذلك واستقر عليه. وكذلك فإن الوكيل بالعمولة للنقل يتمتع –كأي وكيل بالعمولة -بحق الحبس والامتياز للحصول على عمولته أو أجرته (السباعي، 2006، ص: 164؛ وطه، 2005، ص: 202؛ والبارودي، 1991، ص: 165).
      فإن لم يوف الوكيل بالعمولة للنقل بهذه الالتزامات الشخصية الملقاة على عاتقه بموجب عقد الوكالة بالعمولة، والتي أهمها التزامه بضمان وصول البضاعة إلى جهة الإرسال في الميعاد المحدد، فإنه يكون مسؤولاً عن فعله الشخصي بمقتضى هذا العقد الذي يلقي على عاتقه التزاماً بتحقيق نتيجة. وتتخذ صورة إخلال الوكيل بالعمولة للنقل بالتزاماته أشكالاً عدة، كما لو قام بنقل البضاعة على وسيلة نقل بطيئة فوصلت بعد الميعاد المتفق عليه، أو أغفل التأمين على البضاعة فهلكت، أو لم يقم بالتحفظ عليها في حالة تلف البضاعة أو عجزها، الأمر الذي ترتب عليه عدم قبول دعوى المسؤولية المرفوعة على الناقل ..... إلخ(9). 
      فإذا وقع ضرر بالبضاعة، فلا يكلف المرسل بإثبات خطأ الوكيل بالعمولة للنقل، لأن هذا الخطأ مفترض بنص القانون(10). ويستطيع الوكيل بالعمولة للنقل إذا أراد نفي هذه المسؤولية عن نفسه، أن يثبت أن  ذلك راجع إلى سبب أجنبي لا يد له فيه، كالقوة القاهرة أو طبيعة البضاعة، أو خطأ المرسل نفسه(11). ولا يعفى الوكيل بالعمولة للنقل من مسؤوليته بإثبات أنه أحسن في اختيار الناقل (طه، 1986).

      وصفوة القول: إن مسؤولية الوكيل بالعمولة للنقل عن فعله الشخصي في حالة التأخير أو الهلاك أو التلف، لا تختلف في شيء عن مسؤولية أمين النقل، وذلك بالنظر إلى أن كليهما- أي الوكيل بالعمولة والناقل- ملتزمان بتحقيق نتيجة هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن كليهما تخضع مسؤوليتهما للقواعد العامة في المسؤولية التعاقدية للمدين الملتزم بتحقيق نتيجة. ولا مداعاة للشك هنا من أن فارق التشابه، هو الذي تسبب في الخلط الشائع بين العقدين. ويوجد فارق خاص بالقانون المغربي، هو أنه بينما يحرم القانون على الناقل اشتراط إعفائه من المسؤولية عن الهلاك أو التلف، نجده يجيز للوكيل بالعمولة للنقل أن يشترط الإعفاء من مسؤوليته عن فعله الشخصي إلا في حالتي الغش والخطأ الجسيم(12).

      ولا يتعدى هذا التشابه في المسؤولية بين الوكيل بالعمولة للنقل والناقل هذا الحد المبين أعلاه، حيث تظهر فائدة التفرقة بين العقدين فيما عدا ذلك من حيث:

أولاً: إذا اشترط الناقل الذي كلفه الوكيل بعملية النقل، تحديد مسؤوليته عن الضرر- بطبيعة الحال- في التشريعات التي تجيز للناقل الحق في مثل هذا الشرط، إذ أن المشرّع المغربي اعتبر - كما أسلفنا - أن كل شرط يرمي إلى إعفاء الناقل من مسؤوليته عديم الأثر، فإن الوكيل بالعمولة للنقل لا يمكن أن يستفيد من هذا التحديد فيما يخص مسؤوليته تجاه المرسل عن فعله الشخصي، لأن ظروف عملية النقل ذاتها هي التي تبرر تحديد مسؤولية الناقل، بينما يكون الوكيل بالعمولة للنقل مسؤولاً عن فعله الشخصي لا في عملية النقل ذاتها، وإنما في تنفيذ الوكالة.

ثانياً: يحق للوكيل بالعمولة للنقل أن يدفع بعدم قبول دعوى المسؤولية المرفوعة عليه، في حين أن باستطاعة الناقل أن يتمسك بهذا الدفع في مواجهة المرسل(13). 

المطلب الثاني:
مسؤولية الوكيل بالعمولة للنقل عن أفعال الناقل:
      لا يعدُّ الوكيل بالعمولة للنقل مسؤولاً عن فعله الشخصي فقط، إنما يسأل أيضاً عن فعل الناقل الذي اختاره للقيام بعملية النقل. وهذا ما يميزه عن الوكيل بالعمولة العادي (طه، 2005؛ والعكيلي، 2003). لذلك، يتعين علينا بحث هذه المسؤولية بشيء من التفصيل من خلال بيان مفهوم هذه المسؤولية، ومن ثم تحديد الأساس القانوني لهذه المسؤولية وطبيعتها، وذلك في فرعين.
الفرع الأول: مفهوم مسؤولية الوكيل بالعمولة للنقل عن أفعال الناقل:
      يعدُّ الوكيل بالعمولة للنقل مسؤولاً عن أفعال الناقل الذي اختاره في القيام بعملية النقل وفقاً لما تقضي به المادة (82) من قانون التجارة المغربي، إذ تنص على أن "يكون المكاري مسؤولاً عن التصرفات المقصودة والأخطاء التي تصدر عن المكارين الذين يحلهم محله وعن جميع الأشخاص الذين يستعين بهم أو يكلفهم بإنجاز النقل حتى تسليم الأشياء المنقولة إلى المرسل إليه" والتي لا يوجد مقابلها في قانون التجارة الأردني. ولا يعني هذا أن القانون الأردني يعتريه نقص في نصوصه، لأن القواعد العامة في القانون المدني الأردني لا تخرج عن هذا المضمون(14).

      وهذا عكس الوكيل بالعمولة للبيع أو الشراء، والذي لا يضمن في الأصل تنفيذ العقد الذي أبرمه مع الغير، إلا إذا وجد شرط يقضي بخلاف ذلك(15).
      يستفاد مما تقدم، أن الوكيل بالعمولة للنقل يكون مسؤولاً عن أفعال الناقل الذي عهد إليه بتنفيذ عملية النقل، بل والأكثر من ذلك، أنه في حالة النقل المتعاقب يكون مسؤولاً أيضاً عن أفعال الناقلين الذين اختارهم الناقل الأول أو الثاني، والذين قد لا يعرفهم الوكيل بالعمولة للنقل في أغلب الأحيان.

      ولا يجوز للوكيل بالعمولة للنقل أن يدفع مسؤوليته في مواجهة المرسل عن أفعال الناقل، باعتبار أنه لم يحصل أو يقع من جانبه أي خطأ، بل أن ذلك خطأ الناقل الذي اختاره، أو أنه سلم للناقل البضاعة بحالة سليمة، أو أن أحسن اختياره، إنما يلتزم الوكيل بالعمولة للنقل عن تعويض هذا الضرر، ويرجع بعد ذلك على الناقل فيما دفعه من تعويض للمرسل أو للمرسل إليه (شفيق، 2000، ص: 184؛ سامي، 2010، ص: 454).

      ولقد طبقت محكمة الاستئناف بالرباط هذا الأمر، وذلك في حكمها الصادر بتاريخ 18 يونيو سنة 2005 حين ألزمت الشركة الشريفة للتجهيز- بوصفها وكيل بالعمولة للشحن- بكافة التعويضات المستحقة عن الضرر الذي لحق بالمرسل من جرّاء العوار الذي وقع أثناء النقل على ظهر السفينة، دون أن تجيز لهذه الشركة بالتخلص من المسؤولية بالأسباب المذكورة (16).

      والوكيل بالعمولة للنقل يكون مسؤولاً أيضاً عن أفعال الوكيل بالعمولة الذي ينيبه عنه في تنفيذ الوكالة طبقاً لما تقضي به القواعد العامة في القانون الأردني(17) والمغربي(18).

      وهذا كله متى كان الوكيل بالعمولة للنقل، هو الذي اختار الناقل وبمحض إرادته. أما إذا كان المرسل، هو الذي اختار الناقل – أي عينه - وفرضه على الوكيل بالعمولة للنقل، فإن هذا الأخير يعفى من المسؤولية في مواجهة المرسل عن أفعال الناقل المفروض عليه. ولعل السبب من إعفائه من المسؤولية في هذه الحالة يرجع على ما هو راجح في الفقه القانوني (حبيب، 2006)، إلى أن الوكيل لا يكون في هذه الحالة وكيلاً بالعمولة، بل مجرد وكيل عادي، لأنه لا يتمتع في عمله بالقدر الكافي من الحرية والاستقلال، وفي كل الأحوال، فإن الوكيل بالعمولة للنقل يعفى من المسؤولية متى أثبت أن الضرر الذي لحق أو أصاب البضاعة كان راجعاً إلى سبب أجنبي لا يد له فيه (طه، 1986). 

      نخلص مما تقدم إلى أن الوكيل بالعمولة للنقل يكون مسؤولاً عن تنفيذ عقد النقل كما لو كان هو الناقل، ومرجع ذلك هو أن الوكيل بالعمولة للنقل ضامن لتنفيذ عملية النقل- بمقتضى حكم القانون – وذلك كما لو كان هناك شرط ضمان بالتنفيذ، ومسؤولية الوكيل بالعمولة للنقل مصدرها عقد الوكالة لا عقد النقل. غير أنه يجوز للوكيل بالعمولة أن يشترط إعفاءه من المسؤولية عن أفعال الناقل ولو كانت ناتجة عن غشه أو خطأه الجسيم (طه، 1986).

الفرع الثاني: الأساس القانوني لهذه المسؤولية وطبيعتها:
      إن السؤال الذي يطرح نفسه هنا، ما الأساس القانوني الذي تستند إليه تلك المسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتق الوكيل بالعمولة للنقل؟ علماً بأنه لو عومل كغيره من الوكلاء بالعمولة لانتهت مهمته عند إبرام عقد النقل لحساب موكله – المرسل – مع أمين نقل يحسن اختياره، وما حقيقة مركز الوكيل بالعمولة للنقل من الناحية القانونية؟

      تعددت الآراء الفقهية التي تحدد الأساس القانوني الذي تستند إليه مسؤولية الوكيل بالعمولة للنقل عن أعمال الناقل. فهناك رأي نادى به الفقه القديم(19) يوجد قرينة على خطأ الوكيل في اختيار الناقل، وهناك رأي(20) يعتبر الوكيل بالعمولة للنقل وكيلاً ضامناً بالوضع الغالب، وهو وجود شرط ضامن ضمني في هذا النوع من الوكالة بالعمولة. والبعض يرى(21) بأن الوكالة بالعمولة للنقل تنطوي في قصد الطرفين على عملية نقل حقيقية، ومن أنصار هذا الرأي تالير وبرسيرو، وهذا الرأي يستند إلى نص المادة (96) من التقنين التجاري الفرنسي التي تنص على أن: "الوكيل يتعهد بنقل البضاعة". ويذهب الفقيه روديير إلى القول، بأن ضمان الوكيل بالعمولة للنقل نظام أصيل متميز(22).

      ولكن الرأي الراجح في الفقه القانوني(23) يذهب إلى القول: بأن ضمان الوكيل بالعمولة للنقل ليس إلا تطبيقاً لمبدأ عام هو، أن كل مدين ملتزم بتحقيق نتيجة، يسأل أمام الدائن عن فعله الشخصي، وأيضاً عن أفعال الأشخاص الذين يعهد إليهم في تنفيذ التزامه طالما أنه هو الذي يختار هؤلاء الأشخاص. وهذا الرأي بدوره لا يتعارض مع مبدأ أن الوكيل بالعمولة لا يسأل عن السبب الأجنبي.

      ونحن نعتقد بصحة الرأي الأخير، وذلك لأنه يعد في نظرنا أنسب الآراء التي قيلت بشأن تحديد الأساس القانوني لمسؤولية الوكيل بالعمولة عن أعمال الناقل. فالرأي الأول الذي يوجد قرينة على خطأ الوكيل في اختيار الناقل، يتنافى مع الواقع، إذ غالباً ما يضطر الوكيل إلى اختيار ناقل واحد معين هو الذي يتمتع باحتكار النقل، هذا فضلاً عن أن قرينة الخطأ لا يمكن إلا أن تكون بسيطة قابلة لإثبات العكس. وكذلك الحال بالنسبة لأصحاب الرأي الثاني، لأن تصور شرط الضمان الضمني في الوكالة بالعمولة للنقل تصور معيب، لأنه لا مبرر لانفراد الوكيل بالعمولة للنقل بشرط الضمان دون غيره من الوكلاء بالعمولة ولا سيما أن الوكيل بالعمولة للنقل غالباً ما يضطر إلى التعاقد مع أمين نقل يتمتع باحتكار فعلي، ولأن هناك بطبيعة الحال فرقاً بين مركز الوكيل بالعمولة للنقل والوكيل بالعمولة الضامن، لأن القانون يجعل وكيل النقل ضامناً بإطلاق، خلافاً للأصل وهو أن شرط الضمان لا يفترض، ولأن هذا الوكيل لا يضمن القوة القاهرة مع أن شرط الضمان يمتد في الأصل إلى القوة القاهرة. 

      ولقد قيل في تكييف مركز الوكيل بالعمولة للنقل من الناحية القانونية، بأنه يعدُّ كفيلاً للناقل استناداً إلى نص المادة (93) من التقنين التجاري الفرنسي التي استعملت لفظ "ضامن" ولكن طالما رسونا على الرأي القائل، بأن الوكيل بالعمولة يسأل عن أعمال الناقل، لأنه ملتزم بتحقيق نتيجة، هي وصول البضاعة سالمة في الوقت المحدد، بصدد تحديد الأساس القانوني لمسؤولية الوكيل، لذلك فلا محل لاعتبار الوكيل بالعمولة للنقل كفيلاً للناقل، ولا محل أيضاً للاستناد إلى أن المشرّع الفرنسي قد استعمل لفظ "ضامن"، لأن معنى هذا اللفظ أنه مسؤول لا أنه كفيل، فضلاً عن أنه يوجد فارق جوهري بين ضمان الوكيل بالعمولة لأعمال الناقل ومركز الكفيل، لأنه يجب على الدائن أن يثبت وجود التزام المدين الأصلي قبل أن يكون له الحق في الرجوع على الكفيل، في حين نجد المرسل يرجع على الوكيل بالعمولة للنقل دون حاجة لإثبات مسؤولية أمين النقل. 
      وعلى ضوء ذلك، فإنه يمكن الحكم على الوكيل بالعمولة للنقل وعلى الناقل بالتضامن متى ثبتت مسؤولية الأخير (كريم، 1995، ص: 177؛ الخولي، 1989، ص: 378؛ البارودي، 1991، ص: 127). 

المطلب الثالث:
أهمية التفرقة بين مسؤولية الوكيل عن فعله الشخصي ومسؤوليته عن أفعال الناقل:
      تظهر أهمية التفرقة بين مسؤولية الوكيل بالعمولة للنقل عن أعماله الشخصية ومسؤوليته عن أعمال الناقل من نواحٍ عدة، نذكر أهمها فيما يلي:

أولاً: من حيث شروط الإعفاء من المسؤولية:
      وفقاً للقواعد العامة في شروط الإعفاء من المسؤولية في كل من القانونين الأردني والمغربي، فإنه لا يحق للوكيل بالعمولة للنقل أن يشترط الإعفاء من مسؤوليته عن فعله الشخصي في حالتي الغش والخطأ الجسيم، في حين نجده يستطيع أن يشترط إعفاءه من المسؤولية عن أفعال أمين النقل ولو كانت ناتجة عن غش أو خطأ جسيم من هذا الأخير(24). 
ثانياً: من حيث التمسك بالشروط المعفية أو المحددة لمسؤولية الناقل: 
      إذا كان الوكيل بالعمولة للنقل لا يستطيع التمسك بهذه الشروط المعفية من المسؤولية عندما يتعلق الأمر بالمسؤولية عن فعله الشخصي، فإنه يستطيع في نطاق مسؤوليته عن أفعال الناقل إذا كان المرسل قد طلب منه إجراء النقل بالتعريفة الذي يتضمن هذه الشروط، ولكن يشترط أن يثبت أن الضرر قد حدث أثناء عملية النقل التي قام بها هذا الناقل. أما إذا كان المرسل قد ترك له حرية اختيار وسيلة النقل أو طلب إليه إجراء النقل بوسيلة معينة مع ترك الحرية له في اختيار التعريفة فليس له أن يتمسك بهذه الشروط(25).

      غير أن الوكيل في هذه الحالة الأخيرة يكون في الواقع مسؤولاً عن فعله الشخصي وهو اختيار التعريفة التي تتضمن هذه الشروط دون إذن من الموكل ولذلك يمتنع عليه التمسك بهذه الشروط(26).

ثالثاً: من حيث حقوق المرسل إليه:
      ليس للمرسل إليه الحق في الرجوع على الوكيل بالعمولة للنقل على أساس مسؤوليته عن فعله الشخصي، لأن هذه المسؤولية هي جزاء الالتزامات التي تحمل بها الوكيل قبل المرسل – الموكل- بموجب هذه الوكالة بالعمولة المبرمة بينهما(27). وبالعكس من ذلك، فإن باستطاعة المرسل إليه الرجوع على الوكيل بالعمولة بالتعويض على أساس ضمانه لأعمال الناقل؛ لأن هذه المسؤولية وثيقة الصلة بعقد النقل والذي يكون المرسل طرفاً فيه(28).
المبحث الثالث

مسؤولية الوكيل بالعمولة للنقل في حالة النقل المتعاقب
      إن دراسة مسؤولية الوكيل بالعمولة للنقل في حالة النقل المتعاقب، تتطلب بيان مفهوم النقل المتعاقب وصوره؛ بغية تحديد صورة النقل المتعاقب من بينها، ومن ثم بيان مسؤولية الناقلين في حال تعددهم؛ ذلك أن ما تثيره حالة تعدد الناقلين هي مشكلة توزيع المسؤولية بينهم، وأيضاً معرفة مدى مسؤولية الوكيل بالعمولة للنقل في هذه الحالة. وعليه سأقسم هذا المبحث إلى مطلبين:

المطلب الأول: مفهوم النقل المتعاقب وصوره.

المطلب الثاني: مسؤولية الناقلين المتعددين المتعاقبين.

وسنبحث هذين المطلبين تباعاً.

المطلب الأول: مفهوم النقل المتعاقب وصوره:
      النقل المتعاقب، هو عقد النقل الذي يقوم بتنفيذه عدة أمناء نقل الواحد منهم عقب الآخر، والذي يعتبر مع ذلك بالنسبة للمرسل أو للمرسل إليه عملية واحدة. لذلك فلا يعتبر من قبيل النقل المتعاقب وجود عدة عمليات نقل مستقل كل منها عن الآخر، تؤدي إلى وصول البضاعة في النهاية إلى المرسل إليه، بل نكون هنا بصدد عقود نقل متعددة، ولكنها مستقلة وتخضع مسؤولية الناقل في كل منها للقواعد العامة(29).

      لذلك، يتعين علينا التمييز بين ثلاث صور لتحديد صورة النقل المتعاقب من بينها، وما يترتب عنها من مسؤولية على عاتق كل من أمناء النقل، وهذه الصور هي:

الصورة الأولى : حصول النقل في المراحل المختلفة بواسطة شخص واحد. وهنا لا صعوبة، لأنه يكون مسؤولاً عن الهلاك أو التلف أو التأخير الذي يقع في أية مرحلة منها (سامي، 2010، ص: 260).
الصورة الثانية: أن يبرم المرسل عقد نقل مستقل مع كل واحد من أمناء النقل. وهنا لا صعوبة أيضاً، إذ تكون كل مرحلة من مراحل النقل عملية نقل مستقلة عن غيرها، ويكون كل ناقل مسؤولاً عن الهلاك أو التلف أو التأخير الذي يقع في المرحلة الخاصة به (البارودي، 1991).

      أما الصورة الثالثة: والتي تشكل بدورها عملية النقل المتعاقب، فهي أن يتعاقد المرسل مع أحد أمناء النقل على نقل البضاعة من مكان وجودها إلى مكان وصولها، ويقوم هذا الناقل بتنفيذ المرحلة الأولى، ثم يعهد بإتمام المرحلة التالية لناقلين آخرين (أنطاكي والسباعي، 1989). وهنا تثور إشكالية حول معرفة مسؤولية الناقلين الذين تولوا عملية النقل من بدايتها لحين وصول البضاعة إلى الجهة المقصودة، فإذا تلفت البضاعة في الطريق مثلاً، أو وصلت إلى المرسل إليه متأخرة، فمن يسأل من هؤلاء الناقلين المتعاقبين عن تعويض الضرر الذي أصاب البضاعة؟.

      ونظراً لأهمية وكثرة حدوث هذه الصورة من صور النقل، فلقد تصدى لها المشرّع المغربي بنصوص صريحة، وذلك في المواد (82)، (85)، (91)، (93) من ظهير قانون التجارة المغربي، وذلك على عكس المشرّع الأردني الذي أغفل هذه المسألة من التنظيم؛ رغم أهميتها، ولم يضع أية نصوص خاصة تحكم توزيع المسؤولية بين الناقلين المتعددين المتعاقبين.

      والقواعد التي وضعها المشرّع المغربي في هذا الشأن تقتضي التمييز بين مسؤولية الناقل الأول ومسؤولية الناقلين المتوسطين ومسؤولية الناقل الأخير، وهذا ما سنبحثه في المطلب الثاني من هذا المبحث.

المطلب الثاني: مسؤولية الناقلين المتعددين المتعاقبين:


بالرغم من أهمية تحديد المسؤولية بين الناقلين المتعددين المتعاقبين، وكثرة الالتجاء إلى هذا النوع من النقل في الواقع العملي وخصوصاً في حالات النقل المختلط الذي يقتضي استعمال وسائل نقل مختلفة، فإن المشرّع الأردني لم ينظم هذه المسألة –كما أشرنا آنفاً– ولم يضع نصوصاً خاصة لتوزيع المسؤولية بين الناقلين المتعاقبين، مما يشكل قصوراً تشريعياً في القانون الأردني، بخلاف المشرّع المغربي الذي نظم هذه المسألة بموجب قواعد قانونية تنظم مسؤوليتهم، وهي قواعد تقوم على التمييز بين مسؤولية الناقل الأول والناقلين المتوسطين والناقل الأخير، لذلك سنتناول هذا الموضوع ضمن ثلاثة فروع.
الفرع الأول: مسؤولية الناقل الأول:
      تنص المادة (82) من قانون التجارة المغربي بأن: "يكون المكاري مسؤولاً عن التصرفات المقصودة والأخطاء التي تصدر عن المكارين الذين يحلهم محله، وعن جميع الأشخاص الذين يستعين بهم أو يكلفهم بإنجاز النقل حتى تسليم الأشياء المنقولة إلى المرسل له".

      وتنص المادة (93) من القانون ذاته على أن "كل دعوى يجب أن توجه ضد أول وآخر مكاري، ويمكن أن توجه ضد المكاري الوسيط إذا أثبت أن الضرر قد حصل أثناء النقل الذي أنجزه. وكل مكاري يتابع بدعوى تعويض من أجل تصرفات ليس هو المسؤول عنها له الخيار بين الرجوع على المكاري الذي تقدمه مباشرة أو الرجوع على المكاري الوسيط متى كان هذا هو المسؤول عن الضرر. وإذا تعذر تعيين المكاري المسؤول عن الضرر وزع هذا بين جميع المكارين بنسبة ما يصيب كل واحد منهم من ثمن النقل ما لم يثبت أحدهم أن الضرر لم يحدث أثناء النقل الذي أنجزه".

      يستفاد من خلال هذه النصوص، أن الناقل الأول يسأل قبل المرسل أو المرسل إليه عن الضرر الذي يصيب البضاعة في أية مرحلة من مراحل عملية النقل، وذلك باعتبار ناقلاً في المرحلة الأولى، ووكيلاًً بالعمولة للنقل بالنسبة للناقلين الآخرين، وهو في ذلك يضمن عملية النقل في مواجهة المرسل أو المرسل إليه (طه، 1986). ولقد أيّد القضاء المغربي ذلك واعتبر الناقل الأول مسؤولاً عن أفعال الناقلين التاليين بصفته وكيلاً بالعمولة للشحن(30). وإن كان البعض(31) لا يرى محلاً للاستعانة بالوكالة بالعمولة من أجل تفسير مسؤولية الناقل الأول عن أفعال الناقلين التاليين، بل تستند مسؤولية هذا النقل في وجهة نظر هؤلاء، إلى عقد النقل المبرم بينه وبين المرسل الذي بمقتضاه التزم الناقل المذكور بنقل البضاعة من الجهة التي استلمها فيها إلى جهة الوصول، فإذا استعان الناقل بناقلين آخرين في تنفيذ التزامه في بعض مراحل الطريق، فإنه يسأل عن أفعالهم طبقاً للقواعد العامة التي تقضي بمسؤولية المدين عن أفعال الأشخاص الذين يستخدمهم في تنفيذ التزامه. 

      ومهما كان التفسير بشأن مسؤولية الناقل الأول عن أفعال الناقلين التاليين، فإن قواعد مسؤولية هذا الشخص لا تختلف باختلاف التكييف الذي يسبغ عليه – آخذين بعين الاعتبار الفرق بين مسؤولية أمين النقل ومسؤولية الوكيل بالعمولة للنقل بصفة عامة - فسواء اعتبرناه ناقلاً أم وكيلاً بالعمولة للنقل، فإنه يتحمل بالتزام تحقيق نتيجة، مفاده وصول البضاعة إلى الجهة المقصودة سالمة ودون تأخير، ومن ثم يكون مسؤولاً عن الضرر الذي يلحق بالبضاعة في أية يد كانت، إلا إذا أثبت أن الضرر ناتج عن سبب أجنبي لا يد له فيه كالقوة القاهرة أو الحادث الفجائي أو عيب ذاتي في البضاعة أو خطأ المرسل (طه، 1986؛ الخولي، 1989؛ سامي، 2010).
      ويثار التساؤل في هذا المجال حول البضاعة التي كانت في حيازة الوكيل بالعمولة ثم قام بإرسالها إلى الموكل، فهل يجوز للوكيل في هذه الحالة أن يوعز للناقل بإعادتها إليه لحبسها في مقابل المبالغ المستحقة له؟

      لا خلاف في الفقه القانوني(35) حول عدم جواز المطالبة باسترداد هذه البضائع إذا كانت دخلت في حيازة الموكل. أما إذا كانت هذه البضائع في الطريق وكان يمكن للوكيل استعادتها، فإن الفقه اختلف في جواز ذلك(36).

      ونرى بدورنا أنه يجوز للوكيل استرداد هذه البضائع إذا استطاع ذلك كأن يوعز للناقل الأول بإعادة البضاعة إليه، وذلك حتى اللحظة التي تسبق دخولها في حيازة الموكل.

      وقد قيدت الفقرة (3) من المادة (96) من قانون التجارة الأردني هذا الحق بتحقيق الشرط المنصوص عليه في المادة (71) من القانون ذاته، وبرجوعنا إلى نص المادة (71) نجد أنه يتعلق بعقد الناقل، حيث جاء فيه أنه: 
1- إذا كان المنقول أشياء وجب على المرسل أن يعين بوضوح للناقل عنوان الشخص المرسل إليه ومكان التسليم وعدد الطرود ووزنها ومحتوياتها ومهلة التسليم والطريق التي يلزم اتباعها.

 2- وإذا وجد في الطرود أشياء ثمينة وجب عليه أن يعلم الناقل بوجودها وبقيمتها".
      نخلص مما سبق إلى أن الناقل الأول يتحمل مسؤولية الوكيل بالعمولة للنقل ولو لم تثبت له هذه الصفة، لأن الالتزام بأي حال، هو التزام بتحقيق نتيجة، وأنه لا يستطيع أن يدفع مسؤوليته بأن الضرر الذي أصاب البضاعة قد وقع بفعل أحد الناقلين الآخرين المتعاقبين، لأنه يضمن أفعالهم جميعا، وبالتالي مسؤول عنهم، وهذا ما أكدته المادة (82) من قانون التجارة المغربي.
الفرع الثاني: مسؤولية الناقلين المتوسطين:
      طبقاً لما جاء بنص المادتين (85 و 93) من قانون التجارة المغربي، فإن الناقلين المتوسطين يسأل كل واحد منهم عن هلاك أو تلف أو تأخير وصول البضاعة من لحظة تسلمه السلعة المعدة للنقل إلى اللحظة التي ينتهي فيها دوره بعملية النقل- أي أنه يسأل كل واحد منهم عن الأضرار التي تلحق بالبضاعة إذا وقعت أثناء مرحلة النقل الخاصة به.

      لذلك، يجب على طالب التعويض أن يثبت وقوع الضرر أثناء وجود البضاعة في حيازة الناقل المتوسط، غير أن هذا الإثبات قد تعترضه بعض الصعوبات، الأمر الذي حدا بالمشرّع المغربي إلى القول: بأن من حق هؤلاء الناقلين أن يثبتوا في بوليصة النقل أو في أية وثيقة أخرى حالة الأشياء المسلمة إليهم، وهذا ما أكدته المادة (85) من القانون المذكور. 

      ويفرق عادة في هذا الشأن بين التلف الداخلي للبضاعة والذي لم يكن بوسع الناقل المتوسط كشفه أو التحقق منه عند تسلمه البضاعة، إذ يقع عبء الإثبات كلية على من يدعي مسؤولية هذا الناقل ويطالبه بالتعويض، وبين التلف الظاهر للبضاعة والذي يمكن كشفه والتحقق منه بسهولة عند تسلم الناقل للبضاعة، حيث يسأل هذا الأخير عن تعويض الضرر الذي أصاب البضاعة في هذه المرحلة (طه، 1986، ص: 369).

      والمسؤولية التي يتحملها الناقل المتوسط في هذه الحالة في مواجهة المرسل أو المرسل إليه مسؤولية تعاقدية، يتحمل فيها المدعي عبء إثبات خطأ الناقل، ويرجع فيها المدعي بالدعوى المباشرة المقررة للموكل على الناقل الذي تعاقد معه الوكيل بالعمولة للنقل. وهذا ما تؤكده المادة (93) من قانون التجارة المغربي.
      ولقد ذهب جانب من الفقه القانوني(32) إلى إسباغ صفة الوكيل بالعمولة على الناقل المتوسط في المرحلة التالية، إضافة إلى كونه أمين للنقل عن المرحلة التي قام بها بنفسه وهكذا، حيث يقتضي مثل هذا التصوير أن يكون للمرسل حق الرجوع على أي ناقل متوسط بمقتضى الرابطة المباشرة بين الموكل ونائب الوكيل، وأن يعدّ كل ناقل متوسط مسؤولاً عن عمليات النقل اللاحقة عليه بمسؤولية الوكيل بالعمولة للنقل ما دامت هذه الصفة تثبت له منذ تسليمه للبضاعة للناقل الذي يليه. وبرأينا فإن هؤلاء الناقلين المتوسطين لا يعدّون وكلاء بالعمولة للنقل؛ لأن إرادتهم لم تنصرف إلى ذلك، بل هم مجرد أمناء للنقل ملزمون بالقيام بعملية النقل في الفترة التي تخصهم.

الفرع الثالث: مسؤولية الناقل الأخير:
      يختلف الناقل الأخير عن غيره من أمناء النقل السابقين؛ باعتباره ناقلاً فقط، فلا يتصور أن يكون وكيلاً بالعمولة للنقل، غير أنه يشبه الناقل الأول في أنه يواجه المرسل إليه عند الوصول ويكون مسؤولاً في مواجهته، كما يواجه الناقل الأول المرسل عند القيام ويكون مسؤولاً في مواجهته عن النقل (الخولي، 1989).

      ولذلك رأى المشرّع المغربي، أن مركز الناقل الأخير يشبه كثيراً مركز الناقل الأول، لذلك يتوجب أن يأخذ حكمه، ويكون مسؤولاً عن أية مرحلة من مراحل النقل في مواجهة المرسل إليه لا سيما إذا كانت أجرة النقل مستحقة عند الوصول، فلا تقتصر مسؤوليته على المرحلة التي باشر فيها النقل بنفسه، وهذا ما يؤكده نص المادة (93) من قانون التجارة المغربي، فهو بذلك يتقاضى الأجرة من المرسل إليه لا عن المرحلة التي قام بها بالنقل فقط، بل عن جميع مراحل النقل، ويكون له حق حبس واتخاذ جميع ما يلزم للحصول على هذه الأجرة لجميع الناقلين السابقين، وإلا فيعدّ مسؤولاً تجاه هؤلاء الناقلين وتجاه المرسل أيضاً عن المبالغ المستحقة لهم في ذمة المرسل إليه والموكل له اقتضائها نيابة عنهم، وفي ذلك جاء نص المادة (91) من قانون التجارة المغربي بأنه: "إذا سلم آخر مكاري الأشياء المنقولة دون أن يستوفي المبالغ الواجبة له أو للمكارين السابقين أو للمرسل أو لم يطلب إيداعها فقد حقه بالرجوع على المكارين السابقين أو المرسل. ويبقى مسؤولاً نحو المرسل والمكارين السابقين عن المبالغ المعينة من طرفهم وغيرها من المبالغ الواجبة لهم ويحتفظ بحق الرجوع على المرسل إليه".

      أما بالنسبة لموقف القضاء الفرنسي(33) في هذا الصدد، فإنه مستقر على أن مسؤولية الناقل الأخير، هي نفس مسؤولية الناقل المتوسط، مما يترتب على ذلك عدم مسؤوليته إلا عن مرحلة النقل الأصلي الذي تم بين المرسل والناقل الأول تماماً كما هو الحال بالنسبة للناقل المتوسط.

      ولا يغير من هذا، أن يقوم الناقل الأخير باستيفاء أجرة النقل أو كونه هو الذي يتصل مباشرة بالمرسل إليه عند تسليم البضاعة في الجهة المقصودة.

      ولقد أيد بعض الفقه القانوني(34) هذا الاتجاه واعتبر أن مسؤولية الناقل الأخير، هي نفس المسؤولية بالنسبة للناقلين المتوسطين.

      وليس لنا والموقف إلا مسايرة القضاء الحديث في فرنسا وما ذهب إليه معظم الفقه القانوني على معاملة الناقل الأخير كما يعامل الناقل المتوسط، وعدم معاملته كما يعامل الناقل الأول. ونأمل من المشرع المغربي أن يسير على هذا النحو في المستقبل ليسلك ما ذهب إليه الرأي الحديث فقهاً وقضاء من هذه المسألة.

الخاتمة:
      يعد عقد الوكالة بالعمولة من العقود الهامة والضرورية في مختلف مجالات الحياة التجارية ولم تتضح معالمه كنظام قانوني مستقل إلا منذ التقنين التجاري الفرنسي، حيث عاش في تلك الفترة قمة ازدهاره حتى وصف بأنه من الدعائم الرئيسية للتجارة.

      فالوكالة بالعمولة تلعب دوراً هاماً في مجالات عديدة في حقل الحياة التجارية في الوقت الحاضر، فنجد صداها ليس فقط في عقود البيع والشراء العادية، بل في ميدان البورصة، إذ أن كل العمليات التي تتم داخل بورصات الأوراق المالية لا تعتبر صحيحة إن هي أبرمت عن غير طريق وسطاء البورصة الذين هم في الحقيقة وكلاء بالعمولة. وكما لاحظنا من خلال هذه الدراسة أن الوكالة بالعمولة للنقل تقوم بدور هام وكبير في حركة النقل الداخلي والخارجي موفرة بذلك الجهد والنفقات على المرسِل الذي بدون خدمات الوكيل ربما يعاني في بعض الأحيان شيئاً من العياء في الحصول على ناقل أو وسيلة نقل وبتعريفة غالباً ما تكون أكبر من التعريفة التي بامكان الوكيل بالعمولة للنقل الحصول عليها، خاصة متى كان للوكيل بالعمولة للنقل شركة متخصصة.

      لقد تناولنا من خلال هذه الدراسة أخطر وأهم المواضيع التي يمكن أن تثار في ميدان الوكالة بالعمولة بصفة عامة والوكالة بالعمولة للنقل على وجه الخصوص، حيث يقوم هذا الأخير بالتصرف القانوني باسمه الشخصي، مما يجعله طرفاً أصيلاً في العقد يتحمل كافة الآثار التي قد تنجم عنه، فقد تناولنا موضوع المسؤولية الملقاة على عاتق الوكيل بالعمولة للنقل ليس فقط تجاه موكله، بل في مواجه غير المتعاقد معه أيضاً ولاحظنا مدى خطورة هذه المسؤولية الملقاة على عاتقه خاصة متى كان ضامناً لتنفيذ العقد – كما لو اشترط هذا الضمان على نفسه، أو فرضه القانون عليه.

      ولقد عالجنا موضوع هذه المسؤولية في ضوء أحكام كل من القانونين الأردني والمغربي الناظمين للتجارة، وبينا بعض الشيء من أوجه الشبه والخلاف. لذلك، لا يسعنا في هذه الخاتمة إلا أن نعيد - وبصورة دقيقة وضيقة النطاق مختصرة غير مخلة - أهم مواطن الالتقاء والتباعد بين أحكام كلا القانونين ومن زاوية المسؤولية حصراً محيلين التفصيلات المتعلقة بها إلى مواطنها الرئيسة من هذه الدراسة، لتكون هذه النقاط محملة ومشبعة بتوصيات لكلا المشرعين، آملين سلفاً أخذِها بعين الاعتبار في أول تعديل لأي من القانونين.

النتائج:
      إن المشرّع المغربي بخصوص عقد الوكالة بالعمولة بصورة عامة لم يتناوله بالتنظيم الخاص، بل تناوله في القسم الثامن من الكتاب الأول من قانون التجارة المغربي في المواد من (108) إلى (127) تحت عنوان "الوسطاء والسماسرة" أي ضمن عقود الوساطة، مما يعني أن البحث في الأحكام الخاصة بالمسؤولية بصورة عامة، ومسؤولية الوكيل بالعمولة للنقل بصورة خاصة، في هذا الباب الواسع، اقتضت منا الدقة والحذر في اتباع حكم وإبعاد آخر.   
      أما المشرّع الأردني، فلقد تناول عقد الوكالة بالعمولة بالتنظيم وخصه بأحكام خاصة تميزه عن غيره من الوسطاء وذلك في المواد من (87) ولغاية (98) من قانون التجارة الأردني.
      لم يفرد المشرّع لا في الأردن ولا في المغرب، أحكاماً خاصة للوكالة بالعمولة للنقل. وكل ما أمكن ملاحظته في التشريع المغربي أن الوكيل بالعمولة للنقل تحكمه المواد (108) وما بعدها من القانون التجاري بالإضافة إلى بعض الأحكام الأخرى الواردة بشأن النقل عموماً وذلك في المواد (64) وما بعدها من القانون التجاري ذاته، وأيضاً القواعد العامة التي تسري على عقد إجارة الصنعة الواردة في قانون الالتزامات والعقود المغربي.
      أما في الأردن، فإن الوكيل بالعمولة للنقل يخضع لذات القواعد التي يخضع لها الوكيل بالعمولة العادي الواردة في المواد من (87) لغاية (98) من القانون التجاري.
3. إن كلا المشرّعين الأردني والمغربي أخضعا الوكيل بالعمولة للنقل فيما يختص بعملية نقل البضائع بنفسه – كجزء من المرحلة، للأحكام التي يخضع لها ملتزم النقل.

4. لم ينظم المشرّع الأردني –خلافاً للمشرّع المغربي– مسألة توزيع المسؤولية بين الناقلين المتعددين المتعاقبين، وهذا يشكل قصوراً تشريعياً في قانون التجارة الأردني.

التوصيات:
1. نوصي المشرّع المغربي إذا ما أعاد النظر في صياغة نصوص القانون التجاري أن يفرد لعقد الوكالة بالعمولة أحكاماً خاصة تسمح بتمييزه عن غيره من عقود الوساطة، كما فعل نظيره الأردني، نظراً لأهمية هذا العقد، ولخطورة الدور الذي يقوم به الوكيل بالعمولة في الحياة التجارية-خاصة في مجال النقل، إذ كما لاحظنا أنه ومن دون الوسطاء يكون طرفاً أصيلاً في العقد، يتحمل كافة النتائج الناجمة عنه.
2. نوصي كلاً من المشرّعين الأردني والمغربي عند إعادة النظر في نصوص القانون التجاري أن يفردا أحكاماً خاصة لعقد الوكالة بالعمولة للنقل، نظراً لأهمية وخطورة الدور الذي يلعبه الوكيل بالعمولة للنقل – شخصاً طبيعياً كان أم معنوياً – في هذا القطاع الهام بحقل الحياة التجارية.
3. نوصي المشرّع الأردني أن ينظم مسألة توزيع المسؤولية بين الناقلين المتعددين المتعاقبين بقواعد قانونية تقوم على التمييز بين مسؤولية الناقل الأول والناقلين المتوسطين والناقل الأخير، وذلك على غرار مسلك المشرّع المغربي في المواد (82، 85، 91، 93) من قانون التجارة.
      وأخيراً نتمنى أن نكون قد وفقنا في عرض هذا الموضوع عرضاً شاملاً وموفياً بالغرض مع تأكيدنا أننا مهما جمعنا من معلومات، وأبدينا من ملاحظات إلا وبه بعض الثغرات والأخطاء غير المتعمدة. فالعقل البشري محدود والكمال لله وحده. آملين تجاوز ذلك في دراسات لاحقة لمختلف جزئيات المسؤولية المدنية للوكيل بالعمولة للنقل.
الهوامش: 

	(1)
	أبو سريع، محمد كامل، القانون التجاري – القسم الأول في العقود التجارية، دون طبعة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1980، ص109.

	(2)
	ESCARRAJEAN: cours de droit commercial complementairs cherislation commercial compree licence troisieme ann'ee, 1952-1953, Les course, de droit, paris.

مشاراً إليه لدى: البارودي، علي، القانون التجاري – العقود التجارية وعمليات البنوك، القسم الأول، العقود التجارية، دون طبعة، الدار الجامعية، بيروت، 1991، ص102.

	(3)
	تنص المادة (87) من قانون التجارة الأردني على ما يلي: "الوكيل بالعمولة هو الذي يأخذ على نفسه أن يعقد باسمه الخاص ولكن لحساب موكله بيعاً وشراءً وغيرهما من العمليات التجارية مقابل عمولة". قانون التجارة الأردني رقم (12) لسنة 1966، منشور في الجريدة الرسمية، العدد رقم 1910، تاريخ 30/3/1966، ص472.

	(4)
	يلاحظ على هذا النص أنه أشار إلى النقل البري والبحري فقط دون النقل الجوي؛ رغم أن الأخير يعد بدوره في المغرب عملاً تجارياً بموجب ظهير فاتح أكتوبر 1928، هذا إن لم يكن كذلك قياساً على عمليات النقل البري والبحري، لأنه لا يختلف عن هذه الأعمال من حيث جوهره التجاري. انظر: العبيدي، علي، دراسات في القانون التجاري المغربي، مطبعة الأمنية، الرباط، ط5، 2008، ص95-96.

	(5)
	روديير، القانون التجاري، طبعة 1970، ص87؛ مشاراً إليه لدى: دويدار، هاني محمد، الوجيز في العقود التجارية والعمليات المصرفية، دون طبعة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2003، ص129.

	(6)
	الطراونة، بسام حمد وملحم، باسم محمد، مبادئ القانون التجاري، ط1، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، 2010، ص282. والعطير، عبد القادر، الوسيط في شرح القانون التجاري الأردني، ط1، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، ص416.

	(7)
	العريني، محمد فريد ودويدار، هاني محمد، القانون التجاري في ضوء القانون اللبناني، دون طبعة، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، 1995، ص 122، وطه، مصطفى كمال، العقود التجارية، دون طبعة، دار الفكر العربي، الإسكندرية، 2005، ص201.

	(8)
	Rodiere, Pooit commercial zeme e'd, Dalloz, paris, 1974.

مشار إليه لدى: العريني، ودويدار، مرجع سابق، ص123.

	(9)
	الخولي، أكثم، الوسيط في القانون التجاري المصري، ج4، دون طبعة، بيروت، 1989، ص284.

	(10))
	انظر: نص المادة (72/1) من قانون التجارة المغربي.

	(11)
	رضوان، مصطفى، مدونة الفقه والقضاء في القانون التجاري، ج1، ط3، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2007، ص384. وطه، مصطفى كمال، مرجع سابق، ص204. وتنص المادة (72/1) من قانون التجارة الأردني في هذا المجال بأن: "1- يكون الناقل مسؤولاً عن هلاك الأشياء وعن عيبها أو نقصانها فيما خلا الأحوال الناشئة عن القوة القاهرة أو عن عيب قد تم في المنقول أو عن خطأ المرسل".

	(12)
	انظر: نص المادة (78) من قانون التجارة المغربي.

	(13)
	انظر: نص المادة (119) من قانون التجارة المغربي.

	(14)
	فمثلاً تنص المادة (841) من القانون المدني الأردني رقم (43) لسنة 1976 بأن: "1- على الوكيل أن يبذل في تنفيذ ما وكل به العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة إذا كانت بلا أجر. 2- وعليه أن يبذل في العناية بها عناية الرجل المعتاد إذا كانت بأجر".

	(15)
	انظر: نص المادة (92) من قانون التجارة الأردني، ونص المادة (119) من قانون التجارة المغربي.

	(16)
	قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالرباط رقم 4520، تاريخ 18 يونيو، المنشور في مجموعة المجبود، سنة 2005، أشار إليه د. عوض، علي جمال الدين، العقود التجارية، ط3، دار النهضة العربية، القاهرة، 2007، ص294.

	(17)
	انظر: نص المادة (841) من القانون المدني الأردني.

	(18)
	انظر: نص المادة (739) من قانون الالتزامات والعقود المغربي.

	(19)
	Escarra, Rai et Henard: Les contrats commerciaus, 2 e'd, Dalloz, paris.

أشار إليه: العريني ودويدار، مرجع سابق، ص124.

	(20)
	ليون كان ورينو، دروس في العقود التجارية، ط2، باريس، 1973، ص91. أشار إليه البارودي، علي، القانون التجاري – العقود التجارية وعمليات البنوك، القسم الأول، العقود التجارية، دون طبعة، الدار الجامعية، بيروت، 1991، ص166.

	(21)
	الخولي، مرجع سابق، ص377، هامش (4).

	(22)
	Rodiere, op.cit., p. 91؛ أشار إليه: العريني ودويدار، مرجع سابق، ص123.

	(23)
	عيد، ادوارد، العقود التجارية وعمليات المصارف، ط3، مطبعة النجوى، بيروت، 2005، ص254. وطه، مصطفى كمال، مرجع سابق، ص205.

	(24)
	انظر: نص المادة (72) من قانون التجارة الأردني، ونص المادة (119) من قانون التجارة المغربي.

	(25)
	Escarra, Rait et Hemard, op.cit., p. 931؛ أشار إليه: العريني ودويدار، مرجع سابق، ص125.

	(26)
	Rodiere, op.cit., p. 92؛ أشار إليه: العريني ودويدار، مرجع سابق، ص125.

	(27)
	تجدر الإشارة إلى أن عقد الوكالة بالعمولة عقد يقوم على الثـقة بين المرسل والوكيل بالعمولة، ويعتبر المرسل إليه غريباً عن هذا العقد. للتفصيل: الطراونة وملحم، مرجع سابق، ص282 وما بعدها.

	(28)
	تجدر الملاحظة هنا إلى أنه باستطاعة المرسل إليه الرجوع على الناقل، وفي كل الأحوال أي دون تفرقة بين ما إذا كان هذا الناقل تعاقد مع المرسل مباشرة أم مع الوكيل بالعمولة للنقل الذي أعطى الأمر بالتعاقد. طه، مصطفى، مرجع سابق، ص206.

	(29)
	وغالباً ما يكون النقل المتعاقب في عمليات الإرسال الدولية، وقد يكون كذلك في العمليات الداخلية في الحالات التي تقتضي نقل البضاعة بعدة طرق "سيارة، سكة حديدية، مركب نهري، طائرة". طه، مصطفى، مرجع سابق، ص206-207. والعريني ودويدار، مرجع سابق، ص127.

	(30)
	حكم الاستئناف رقم 4520 لسنة 2005 المشار إليه آنفاً في الهامش رقم (15).

	(31)
	حجازي، عبد الحي، محاضرات في العقود التجارية، دون طبعة، مطبعة نهضة مصر بالفجالة، القاهرة، 1984، ص150.

	(32)
	Escarra, Rai et Hemard, op.cit., p. 937؛ مشاراً إليه لدى: العريني ودويدار، مرجع سابق، ص128.

	(33)
	العريني ودويدار، مرجع سابق، ص129.

	(34)
	البارودي، علي، مرجع سابق، ص250. وطه، مصطفى، مرجع سابق، ص208.

	(35)
	التلاحمة، خالد إبراهيم، الوجيز في القانون التجاري، الطبعة الخامسة، دار وائل للنشر، عمان، 2012، ص99. وعبد الحميد، رضا السيد، قانون التجارة الجديد رقم (17) لسنة 1999، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2011، ص214. وإسماعيل، محمد حسين، القانون التجاري الأردني، الطبعة الأولى، الإصدار العاشر، دار وائل للنشر، عمان، 2010، ص334.

	(36)
	عوض، علي جمال الدين، القانون التجاري، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1998، ص147.


المراجع:

	-
	أنطاكي والسباعي، الوسيط في الحقوق التجارية البرية، دون طبعة، ج2، مطبعة جامعة دمشق، 1989، 591-598.

	-
	حبيب، ثروت، الوسيط في القانون التجاري، ج2، ط5، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، القاهرة، 2006، 153-154.

	-
	حجازي، عبد الحي، محاضرات في العقود التجارية، دون طبعة، مطبعة نهضة مصر بالفجالة، القاهرة، 1984، 136-140.

	-
	خولي، أكثم، الوسيط في القانون التجاري المصري، ج4، دون طبعة، بيروت، 1989، 283-290.

	-
	دويدار، هاني محمد، الوجيز في العقود التجارية والعمليات المصرفية، دون طبعة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2003، 129-135.

	-
	سامي، محمد فوزي، شرح القانون التجاري، ج1، ط1، الإصدار السابع، دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، 2010، 454-460.

	-
	سباعي، شكري، الوسيط في القانون التجاري المغربي والمقارن، ج1، ط4، دار النجاح الجديد، الدار البيضاء، 2006، 164-170.

	-
	شفيق، محسن، الموجز في القانون التجاري الكويتي، ط4، مكتبة الفلاح، الكويت، 2000، 61-65.

	-
	طه، مصطفى كمال، العقود التجارية، دون طبعة، دار الفكر العربي، الإسكندرية، 2005، 201-210.

	-
	طه، مصطفى كمال، الوجيز في القانون التجاري، دون طبعة، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1986، 359-365.

	-
	العكيلي، عزيز، الوسيط في شرح القانون التجاري، ط1، دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، 2003، 291-298.

	-
	عوض، علي جمال الدين، العقود التجارية، ط3، دار النهضة العربية، القاهرة، 2007، 308-318.

	-
	كريم، زهير عباس، مبادئ القانون التجاري، ط1، دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، 1995، 177-182.

	-
	النعيمي، آلاء يعقوب، التزامات الوكيل التجاري تجاه الموكل بين القواعد العامة ومتطلبات التعامل التجاري، دراسة في القانون العراقي بالموازنة مع القانونين الإماراتي والمصري، بحث منشور في مجلة الشريعة والقانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة، 2008، (34)، 267-270.

	-
	النعيمي، سحر رشيد حميد، الاتجاهات المختلفة في تنظيم الوكالة التجارية، ط1، دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، 2004، 187-189.

	-
	يونس، علي حسن، العقود التجارية، ط2، دار النهضة العربية، القاهرة، 2002، 254-261.











PAGE  

 163
المنارة، المجلد 19، العدد 1 ،2013 

